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صلاة القضاء
الجلسة 41 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

محاورات حول تلیفِ المخالف
:هذه المسألةَ قائلا لیفِ المخالف، حیث قد ابتدأ السیدُ الخمینت مسألة فار بالفروع إللیف المن ت لقد أوصلنا المقام

(مسألة ١): يجب عل المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتَ عل وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما أت به عل وفق
مذهبه، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر ف الوقت يجب عليه الأداء فلو تركها أو أت بها

فاسداً بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء. [1]

ِعشري منهجةَ المذهبِ الاثن نتَهِجهو الذي لا ی المخالف" حیث إن المخالف المصطلح" وتحریراً لهذه المسألة نبتدأ بتفسیر کلمة
یةَ. الحق، فهو أعم من مصادیق أهل العامة لأنّه قد خالف الولایةَ الاثنَ عشر

وقد تشعبت هذه المسألةُ إل ثلاثِ شُعبٍ:

.رما استبص عقیب ،لمذهبه آنَذاک العباداتِ الفائتة أو المخالفة قضاء 1. وجوب

أما سبب وجوب القضاء فلأجل فعلیة الشرائط العامة للتلیف الأدائ ف حق المخالف آنَذاک، فحیث إنه قد خالف الولایةَ بأکملها
فاُبطلَت کافةُ أعماله فتَفعلت ف حقّه أدلةُ وجوب القضاء: اقض ما فات کما فات ‐المستوعبةُ للافرِ و المخالفِ‐

الأصل افرال بأنها تَخُص الإسلام یجب ما قبله‐ فنُجیب‐ المخالف قاعدةُ الجب حق لا تجري ف لم :تسائلی متسائل ورب
دخُلعدّ مسلماً ظاهراً فلم یی والموضوع (الإسلام) فإنّ المخالف (الجب) متناسب الح قرینة نظراً إل وذل خالففحسب لا الم

الإسلام مستَجِدَّاً ل یجب عنه، فرغم أنّ المخالف محوم بالفر لدی الشیعة المحقّة إلا أنّه لا تَحتَضنُه قاعدةُ الجب أیضاً لأنه
مسلم موضوعاً رغم أنه کافر حماً (واقعاً)، بل حت لو شنا فإنّ الاستصحاب یستدع القضاء إذ الأداء قد تفعل علیه وفقاً

للشرائط العامة للتلیف، فحینما أهمل العبادات أو أخل بها ف مذهبه قد توجب علیه التدارک، بینما لم یتدارکها، فعقیب ما
استبصر نَشُ ف بقاء الوجوب فیستصحب، ولم یتبدّلِ موضوعُ الاستصحاب (وهو الملّف) بالفر أو الإسلام.

إلا أنّ الجواهر قد احتَمل سقوطَ القضاء بواسطة روایة متزعزِعة فقال:

خبر عمارٍ الساباط[2] المنقول عن الش من سقوط القضاء رأسا (فهو) مطرح أو مؤول، قال: «قال سليمانُ بن خالد لأب عبد
،معرِفَت قبل ما فاتَن يوم صلاتين أقض كل ف (الولایةَ) أصل فت هذا الأمرمنذ عر جالس: إن (ارعم) ه (عليه السلام) و أناال
فقال علیه السلام: لا تَفعل، فانّ الحال الت كنت عليها (أي مخالفَاً للولایة) أعظم من تركِ ما تركت من الصلاة» (فبما أنّ اله قد

أزال عن الفر الفادح فارتفاع الصلاة الت ه من الفروع یصبح بطریق أول، إلا أن الجواهر قد اعترض عل الخبر قائلا:) فإنّه
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مع ندوره و عدم الجابر لسنده محتَمل لأن يون سليمانُ سماها فائتةً لمان اعتقاده أنه بحم من لم يصل (بینما الإمام قد حسبها
أي ترکت) راد به من شرائطها و أفعالها عند أهل الحقي «ن تركِ ما تركتم الصلاة) و قولُه (عليه السلام): «مصحیحةً بأنه بح

الأعمال الصلاتیة الواردةَ حقّاً إلا أنّها صحیحةٌ ف مذهب) فلا يون فيه دلالةٌ (عل سقوط القضاء) لن و مع ذلك فالإنصاف أن
احتمال سقوط القضاء أصلا و رأسا: فعلوا أو لم يفعلوا فضلا عن أن يخلّوا بترك شرط و نحوه لا يخلو من وجه (فلا قضاء أساساً

ه فر فالعفۇ عن الصلاة التل علیه بإمحاء اله قد تفضن من باب أنّ الول فارال لأنها تخُص ِن لا من باب قاعدة الجبول
أهونُ من الفر یعدّ أول تفضلا) خصوصا الفرق المحوم بفرِه منهم (المخالفین) بل هو (احتمال سقوط القضاء) أول قطعاً من

المح عن العلامة من التوقف ف سقوط القضاء عمن عمل منهم، إذ هو ضعيف جدا كما اعترف به ف الذكرى، قال: لأنا
كالمتفقين عل عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن، مع أنه (عمله ف الحج) لا ينفك عن المخالفة لنا، و هو جيد.[3]

2. الشق الثان: وجوب القضاء عل المخالفِ الذي قد خالف مذهبه لأن مذهبه قد فعل الحم عل عاتقه فأهمل العبادةَ الفعليةَ،
وقد اتّضح دلیل هذا الشق أیضاً.

3. انعدام وجوبِ القضاء للمخالف الموافق و الممتَثل لأوامرِ مذهبه رغم أنها تُعدّ فاسدةً بحسبِ مذهبنا وذل وفقاً للروایات
القادمة.

إلا أنّ السید الخوئ و المرحوم الوالدَ قد استوجبا علیه القضاء وفقاً للقاعدة الأولیة بأنّ أعمالَه باطلةٌ تماماً حت الوضوء فأنما لم
یصل نهائیاً، ولهذا حینما یستبصر ستَتحتّم علیه إعادةُ الوضوء مجدّداً.

ثم طیلَةَ السنین افر الذي قد باعَ الخموره آنذاک نظیر المذهب الإلزام قد رافق وفقاً لقاعدة ظنا علیهما بأنّ المخالفبینما قد لاح
عدم جةُ ‐الاستصحاب‐ تُنتولهذا فالقاعدةُ الأولی ،بعدَما أسلم أیضاً حت ةیت له بالملقد أقر فإنّ قاعدة الإلزام ،النقود ّتمل

القضاء، فعلیه، لو مات جهلا وفقاً لمذهبه فلا یعاقب لأنه قد امتثل أوامر مذهبِه تماماً، إذن فالروایات الت حذفتِ القضاء قد
شیدت هذه القاعدةَ الأولیةَ بحیث قد ضربت القاعدةَ الأولیةَ للسید الخوئ و المرحوم الوالد ‐وجوب القضاء‐
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